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لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة 
الدورة الثانية 

نيويورك، ٧-١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 
البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت* 

تعزيز قدرة الإدارة العامــة علــى تنفيــذ 
  إعلان الأمم المتحدة للألفية 

  استراتيجيات لتعيين موظفين ذوي كفاءات رفيعة في القطاع العام 
موجز 

تعرض هذه الورقة بعض المسائل ذات الأهمية البالغة فيما يتصل بحسن الأداء في مجـال 
ـــدرة البشــرية للقطــاع العــام بتحقيــق الأهــداف  تعيـين الموظفـين في القطـاع العـام، وربـط الق
الإنمائية للألفية، وتحقيـق التنميـة المسـتدامة في ايـة المطـاف. ويلتمـس مـن لجنـة الخـبراء المعنيـة 
بالإدارة العامة التابعة للأمم المتحـدة أن تقـوم بإسـداء المشـورة إلى الـدول الأعضـاء والنظـر في 
الأنشطة المقبلة التي اقترحـها برنـامج الأمـم المتحـدة لـلإدارة العامـة والماليـة العامـة بشـأن هـذه 

المسألة. 
وعلى الرغم من المكاسب العديـدة الـتي تحققـت مؤخـرا في مجـال الإدارة العامـة، فقـد 
تـآكلت القـدرة البشـرية في القطـاع العـام بأشـكال متباينـة في كثـير مـن البلـدان. ويعـزى هــذا 
التـآكل بأنواعـه إلى خليـط متبـاين مـن العوامـل اتمعـة، أدى إلى تقليـص القيمـــة الاجتماعيــة 

للقطاع العام. وكانت المحصلـة النهائيـة لهـذا هـي فقـدان الشـعور بـالاعتداد بالخدمـة العامـة في 
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أوسـاط العـاملين ـا وفقـدان هـذه الخدمـة لمصداقيتـها الخارجيـــة، ممــا شــوه سمعــة مؤسســات 
القطاع العام بصورة كبـيرة. ويـؤدي هـذا في مجـال تعيـين الموظفـين إلى تقليـص قـدرة القطـاع 
العام على التنافس مع القطـاع الخـاص علـى اجتـذاب الأيـدي العاملـة في سـوق للعمـل تخضـع 
لاتجاهـات ديموغرافيـــة متباينــة علــى الصعيــد الإقليمــي، وإلى زيــادة المنافســة العالميــة، وتغــير 

توصيفات الوظائف. 
ويكمـن الســـبب الجوهــري وراء حاجــة القطــاع الخــاص الماســة إلى الحصــول علــى 
نصيب عادل من أفضل المواهب في التحديات التي تفرضها ضرورة الاسـتجابة الفعالـة لتطـور 
الوظائف التقليدية للدولة، والتحديات الناجمة عـن العولمـة وغيرهـا مـن التغـيرات الاجتماعيـة. 
فالدولـة عليـها أن تتـولى الريـادة فيمـا يتعلـق بتحديـــد إطــار وطــني لــلإدارة، وأن تدفــع قدمــا 
ببرنامج التنمية الاقتصادية، وأن تكيف عملية صنع السياسات العامة لديـها مـع قـوى العولمـة، 
وأن تلبي مطالب الجمهور بتوفير مساحة أوسع للتعبير عن الرأي وزيادة المسـاءلة، وأن تكـون 
ـــاع الخــاص مــن أجــل  نموذجـا لأربـاب العمـل. ومـن أكـثر الكفـاءات الرئيسـية ضـرورة للقط
مواجهة هذه التغيرات، ولا سيما في البلدان الناميـة، القيـادة الملتزمـة والمنضبطـة، والتحليـلات 
ـــة الخاضعــة للمســاءلة، وســهولة الحصــول علــى الخدمــات  السياسـية المسـتنيرة، والإدارة الفني
واستجابة هذه الخدمات لاحتياجات الناس. بيد أنه لا بد لتحقيق الأداء الأمثل مـن أن يجـري 
الربط بين أفضل المواهـب ووجـود أُطـر مؤسسـية سـليمة ضمـن بيئـة جيـدة الإدارة. ومـن ثم، 
فإن تعزيز القدرة البشرية للقطاع العام يستلزم الأخذ بنهج شامل واسـتراتيجية طويلـة الأجـل 

تراعي فيهما الأوضاع الخاصة للبلدان الأعضاء كل على حدة. 
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مقدمة   أولا
إن الغرض من هــذه الورقـة هـو طـرح بعـض المسـائل الـتي لهـا أهميـة بالغـة فيمـا يتصـل  - ١
بحسن الأداء في مجال تعيين الموظفين في القطاع العام. ويلتمس من لجنة الخبراء المعنيـة بـالإدارة 
العامة التابعة للأمم المتحـدة أن تقـدم إلى الـدول الأعضـاء بصفـة عامـة وجـهات نظرهـا بشـأن 
ـــه البشــرية، وأن تســدي  كيفيـة تحسـين أسـلوب تعيـين الموظفـين بالقطـاع العـام وتحسـين قدرت
المشورة لهذه الدول في هذا الشأن. كما تدعى اللجنة إلى ترتيب أولويات الأنشطة المقبلة الـتي 
اقترحـها برنـامج الأمـم المتحـدة لـلإدارة العامـة والماليـة العامـة، ولهـا أن تضيـف أنشـطة أخــرى 
إليها من أجل توفير الدعم الأمثل للدول الأعضاء فيما يتعلق ـذه الأعمـال المهمـة. وفي ختـام 
الاجتماع الأول للجنة في تمــوز/يوليـه ٢٠٠٢، تم تحديـد سـتة مجـالات ذات أولويـة يمكـن فيـها 
للـدول الأعضـاء أن تبـني قدراـا علـى تنفيـذ إعـلان الألفيـة. وكـان في مقدمـــة هــذه اــالات 
ضـرورة �أن يضـــع القطــاع العــام اســتراتيجية لضمــان نصيبــه العــادل مــن أفضــل المواهــب 

والاحتفاظ ا�(١). 
ـــد  وقـد جـاءت اسـتنتاجات اللجنـة اسـتجابة لتوافـق في الآراء أخـذ يـتزايد علـى الصعي - ٢
العالمي بشأن الضرورة الملحة لتلبيـة احتياجـات الفئـات الأشـد فقـرا في إطـار سـعينا إلى تحقيـق 
التنمية البشرية المسـتدامة. ويتجلـى هـذا الاهتمـام في الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة(٢) وغيرهـا مـن 
الالتزامات الحكومية الدولية، من قبيل خطة جوهانسبرغ التنفيذيـة للتنميـة المسـتدامة(٣) ويحـدد 
إعلان الأمم المتحـدة للألفيـة الأهـداف الأساسـية لمـا نتخـذه مـن إجـراءات فيمـا يلـي: السـلام 
والأمـن ونـــزع الســلاح؛ والتنميــة والقضــاء علــى الفقــر؛ وحمايــة البيئــة؛ وحقــوق الإنســان 
والديمقراطية والحكم الرشيد؛ وحمايـة الضعفـاء؛ وتلبيـة الاحتياجـات الخاصـة لأفريقيـا؛ وتعزيـز 
الأمم المتحدة. وفي مؤتمر القمـة الـذي عقـد في جوهانسـبرغ في عـام ٢٠٠٢، اتفـق المندوبـون 
علـى عـدد مـن الأهـداف والجـداول الزمنيـة الهامـة مـن أجـــل الحفــز علــى العمــل. وفي القــارة 
الأفريقية، اجتمعت القيادات على دعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. وتشكل هـذه 

الإجراءات خطوات بارزة على طريق تحسين حياة الناس الأشد عوزا في العالم. 
بيد أنه لا بد لنا من الاعتراف بأن هذه الأهداف سيتعذر بلوغـها دون توافـر قـدرات  - ٣
كافيـة في مجـال الحكـم والإدارة العامـة، ولا سـيما في الـدول الـتي تفتقـر إلى المـوارد. ولـذا فــإن 
ـــاء القــدرات المؤسســية وقــدرات  الحاجـة قـد أصبحـت أمـس الآن مـن أي وقـت مضـى إلى بن
الموارد البشرية في مجال الإدارة العامة. فليس في الإمكان تحقيق التنميـة البشـرية المسـتدامة دون 
الالـتزام بتقليـــص الفقــر وتوفــير القــدرات المناســبة علــى الصعيديــن الوطــني والــدولي لبلــوغ 
ـــه اللجنــة في تقريرهــا الأول، فــإن تعزيــز  الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة. وحسـب مـا أشـارت إلي
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الإدارة الرشيدة يرتكز إلى بنـاء القـدرات مـن خـلال المؤسسـات والبشـر. فمحـور أداء الـدول 
هو ما يتحلى به الأفراد في القطاع العام من معارف ومهارات وما يتوافر لديهم مـن شـبكات 
وما يتبعونه من اتجاهات، إذ أن التخطيط للخدمـات وإنجازهـا والتفكـير في الابتكـارات الهامـة 
وتنفيذها والاضطلاع بالإصلاحات المطلوبة كلها أمور تجري من خلال الناس وبواسطتهم. 

وتناقش هذه الورقة مختلف جوانب التحدي الهائل الذي تفرضه ضرورة كفالة تزويـد  - ٤
القطاع العام بالقدرة البشرية اللازمة للوفاء بالالتزامات التي يقتضيها بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة 
ـــين نصيــب  للألفيـة، وتحقيـق التنميـة المسـتدامة في ايـة المطـاف. ويثـير التحـدي المتمثـل في تعي

عادل من أفضل المواهب عددا من الأسئلة المهمة، وهي: 
هل شهدت القدرة البشرية للقطاع العام تـآكلا في الآونـة الأخـيرة؟ ومـا هـي مظـاهر  �

هذا التآكل؟ وما هي العوامل التي ساهمت في هذا التآكل؟ 
كيف تؤثر الظـروف السـائدة في سـوق العمـل علـى حالـة الموظفـين في القطـاع العـام  �

اليوم، ولا سيما في البلدان النامية؟ 
لماذا يحتاج القطاع العام إلى نصيب عادل من أفضل المواهب؟  �

ما هي المواهب أو الكفاءات الأساسية الـتي لهـا أهميـة بالغـة فيمـا يتعلـق بـأداء القطـاع  �
العام؟ 

ما هي العوامـل البيئيـة الـتي تؤثـر علـى الأداء في القطـاع العـام؟ ومـا هـو الـدور الـذي  �
تؤديه نوعية المؤسسات العامة والإدارة العامة؟ 

ما الذي ينبغي عمله لتعزيز القدرة البشرية للقطاع العام في الدول الأعضاء؟  �
ما هو الدور الذي ينبغي للأمــم المتحـدة أن تؤديـه فيمـا يتعلـق بتسـهيل بنـاء القـدرات  �

اللازمة؟ 
 

هل طرأ تآكل على القدرة البشرية للقطاع العام؟   ثانيا -
علـى الرغـم مـن المكاسـب العديـدة الـتي تحققـت في مجـال الإدارة العامـة مؤخـرا، فـــإن  - ٥
ما يثير قلق اللجنة بصفة أساسية هو التآكل الذي طـرأ علـى القـدرة البشـرية للقطـاع العـام في 
كثير من البلدان. ويتفق مـع اللجنـة في هـذا الـرأي بـاحثون وممارسـون في مجـال الإدارة العامـة 
يرون في هذا التآكل أزمة آخذة في الاستفحال. ويتخذ هذا التآكل أشكالا متباينـة في البلـدان 

المختلفة، ومن هذه الأشكال ما يلي: 
انخفاض حاد في عدد موظفي القطاع الخاص  �
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نـزوح ذوي الكفـاءات إلى القطـاع الخـاص وإلى البلـدان الأكـــثر تقدمــا مــن الوجهــة  �
الاقتصادية 

عجز القطاع الخاص عن أداء مهامه علـى الوجـه الأمثـل بسـبب تضـارب الاتجاهـات  �
إزاء الوظـائف الأساسـية للدولـة، وعـدم كفايـة هيـاكل الحوافـز، مـن قبيـل مجموعـــات 

الأجور وفرص التقدم الوظيفي، والتراخي في معايير الكفاءة والسلوك 
فقدان الإحساس بالاعتداد بالخدمة العامة في أوساط العاملين ا وفقدان هـذه الخدمـة  �
لمصداقيتـها الخارجيـة، وذلـك تحـت تأثـير عوامـل مــن بينــها الشــعور الخــاطئ بتفــوق 

القطاع الخاص على القطاع العام. 
وقـد نجمـت أنـــواع التــآكل هــذه عــن خليــط متبــاين مــن العوامــل اتمعــة يختلــف  - ٦
باختلاف البلدان والمنـاطق. وأدت هـذه العوامـل، سـواء بشـكل مقصـود أو غـير مقصـود، إلى 
تقليص القيمة الاجتماعية للقطاع العام، مع الارتقاء في الوقـت نفسـه بقيمـة القطـاع الخـاص. 
وليس لهذا النهج �التنافسي� إزاء هذين القطاعين أساس من الواقع. بل إننـا نـدرك أن هذيـن 
القطاعين، بالاشتراك مـع اتمـع المـدني، يؤديـان في مجـال الإدارة دوريـن مسـتقلين، وإن كانـا 
متكاملين. وفضلا عن ذلك، فعلى الدولة، بالنظر إلى السلطات المخولة إليها، أن تـأخذ بزمـام 
القيادة فيما يتعلق بتهيئة الظـروف المواتيـة للتوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن إطـار الإدارة في 

البلد المعني. 
وتشمل هذه العوامل ما يلي:  - ٧

التشكك بصفة عامة في دور الدولة، إذ أن بلدانا كثيرة قد أخذت في إجـراء تغيـيرات  �
مفاجئة وكبيرة في الوظائف الأساسية للدولة، أو أجبرت علـى إجـراء هـذه التغيـيرات 

استجابة لعملية العولمة 
التحرر السياسي و/أو الاقتصادي المتأني، من أجل الانتقـال في البلـدان الـتي تمـر بفـترة  �
انتقاليـة مـن مجتمـع تسـيطر الدولـة علـى جميـع شـؤونه إلى مجتمـع أكـثر تعدديـة وأشـــد 

اعتمادا على قوى السوق 
ــة  الضغـط باتجـاه إجـراء تعديـلات هيكليـة في القطـاع العـام بسـبب وجـود ديـون قومي �

عامة يتعذر تحملها في كثير من البلدان النامية 
الأخـذ في أوســـاط الإدارة العامــة في مزيــد مــن البلــدان بفلســفات الإدارة المتبعــة في  �

القطاع الخاص 
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الاضمحـلال التدريجـي لهيـاكل الإدارة الوطنيـة في البلـدان الـتي تشـهد ركـودا في هـــذا  �
الصدد. 

وقد أدى أيضا اجتماع هذه العوامل بأشكال مختلفة في مختلف البلدان إلى إصلاحـات  - ٨
في القطاع العام تشمل ما يلي: 

الاقتصاد في توفير السلع والخدمات العامة  �
إزالة القيود المفروضة على كثير من القطاعات الاقتصادية  �

خصخصة الكثير من المشاريع الحكومية  �
إضفاء الطابع التجاري على كثير من الخدمات العامة  �

تبسيط الإجراءات الإدارية  �
خفض عدد موظفي القطاع العام في حالات كثيرة.  �

ــــائج الناجمـــة عـــن  وكمــا هــو الحــال بالنســبة للكثــير مــن الإصلاحــات، تتبــاين النت - ٩
الإصلاحات المذكورة. بيد أن النطاق الذي تغطيه هذه الورقة لا يكفـي لتقـديم بيـان تفصيلـي 
بالآثار الإيجابية والسلبية المترتبة فيما يتصل بـالإدارة العامـة. وإنمـا تكفـي الإشـارة مـن الوجهـة 

الإيجابية إلى أنه في كثير من الحالات:  
لم تعد الدولة تعتبر المصدر الوحيد لتقديم الخدمات العامة  �

ازدادت الاستجابة لاحتياجات المواطنين عن ذي قبل  �
ـــة والانضبــاط المــالي، حيثمــا تحقــق هــذان  تعلـم القطـاع العـام بفضـل المسـؤولية المالي �

العنصران إمكانية تقديم خدمات أفضل باستخدام موارد أقل 
أدت هذه الإصلاحات في بعض الأحيان إلى تحسين الشفافية والمساءلة الإدارية  �

أفادت بعض المهارات المتصلة بإدارة القطاع الخاص، من قبيل التخطيط الاسـتراتيجي  �
وإدارة الأداء، في إكساب عمليات القطاع العام اتجاها أكـثر مراعـاة للبيئـة واسـتجابة 

للاحتياجات وشمولا في الطابع. 
بيد أن الآثار الناجمة عن الإصلاحـات المذكـورة تشـمل مـن الوجهـة السـلبية في كثـير  - ١٠

من الحالات ما يلي: 
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ـــوى الســوق باعتبارهــا الآليــة الرئيســية لتخصيــص المــوارد  تنـامي الإيمـان الخـاطئ بق �
بكفـاءة، سـواء في الميـدان الخـاص أو العـام، مـع انخفـاض منـــاظر في الاعــتراف بــدور 

القطاع العام والثقة المولاة له، على النحو المشار إليه أعلاه 
التخفيـف مـن الضوابـط التقليديـة المفروضـة علـى الإدارة العامـة، ممـا أدي إلى تقليــص  �
الشفافية والمساءلة، وبخاصة في الحالات التي لم تكن محكومة ذه الضوابـط أو كـانت 

الضوابط المعمول ا ضعيفة منذ البداية 
تزايد الاتجاه نحو تسييس الخدمات العامة وتدهور طابعها الفني  �

الخطر المعنوي المتمثل في ضعـف الأجـور في القطـاع العـام مقارنـة بخيـارات التوظيـف  �
البديلة. 

وتتمثـل المحصلـة النهائيـة في الأنـواع المختلفـة المشـــار إليــها أعــلاه مــن تــآكل القــدرة  - ١١
البشرية للقطاع العام. وقد أدى على وجه التحديد فقدان الإحساس بالاعتداد بالخدمة العامـة 
في أوساط العاملين ا وفقـدان هـذه الخدمـة لمصداقيتـها الخارجيـة إلي تشـويه سمعـة مؤسسـات 
القطاع العام بصورة كبيرة. وأدى هذا فيما يتصل بالتوظيف إلى تقليـص جاذبيـة التوظيـف في 
القطـاع العـام وفعاليتـه كقـوة محركـة مقارنـة بالقطـاع الخـاص. والأمـر الهـام الآن هـو اســتعادة 
ـــذا القطــاع وقدرتــه علــى المنافســة كــإحدى جــهات التوظيــف. ومــن  القيمـة الاجتماعيـة له
المستحيل، دون المبادرة بشكل اسـتباقي إلى وقـف الاتجـاه نحـو تـآكل القـدرة البشـرية للقطـاع 

العام، أن يتمكن هذا القطاع من اجتذاب نصيب عادل من أفضل المواهب والاحتفاظ ا. 
 

ظروف سوق العمل التي تؤثر على التوظيف في القطاع العام   ثالثا -
بالإضافة إلى الإصلاحات العامة التي تؤثر علـى التوظيـف، فـإن القطـاع العـام – شـأنه  - ١٢
– بحاجة أيضا إلى أن يأخذ في الاعتبار العوامل المتصلة بسـوق العمـل مثـل  شأن أي رب عمل 
ــب  الاتجاهـات الديمغرافيـة، والهجـرة الدوليـة، والمخـاطر الصحيـة الـتي تؤثـر علـى العـرض والطل

بوجه عام في سوق العمل داخل بلد ما. 
وفيما يتعلق بجانب العرض في سوق العمل، يمكن أن نلاحـظ اتجاهـات ديمغرافيـة تمـيز  - ١٣
مجموع الداخلين إلى صفوف القوة العاملة، وأولئك الذين هم مـن عناصرهـا أساسـا، وتـترتب 
عليها آثار بالنسـبة للتوظيـف في القطـاع العـام. فعلـى سـبيل المثـال، يتسـم العديـد مـن البلـدان 
الأوروبية والبلدان المتقدمة النمو الأخرى بظاهرة شيخوخة السـكان. وقـد سـبب هـذا الاتجـاه 
تضخما ديمغرافيا نتيجة لوجود أغلبية من أفراد جيل مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة في أوسـاط 
العاملين في القطاع العام، مما يؤدي إلى احتمال خروج أعداد كبيرة من موظفي القطـاع العـام 
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من الخدمة بشكل جماعي عند تقاعدهم، لا سيما على مستوى المديرين. وقـد اسـتلزمت هـذه 
التوقعـات وضـع مخططـــات لإيجــاد موظفــين يخلفوــم، وتســريع عمليــة تدريــب المديريــن في 
مسـتويات الإدارة الوسـطى في بلـدان عديـــدة. وفي الجــانب المقــابل، فــإن غالبيــة الســكان في 
معظم البلدان النامية، لا سـيما تلـك الواقعـة في أفريقيـا الـتي شـهدت حروبـا وصراعـات أهليـة 
طاحنة، هم من اليـافعين. ويتمثـل التحـدي الـذي تجاـه عمليـة التوظيـف في هـذه الحـالات في 
العثور على عـدد كـاف مـن كبـار المديريـن ومستشـاري وضـع السياسـات ذوي الخـبرة لتلبيـة 
جميـع احتياجـات القطـاع العـام. وفي القـوت نفســـه، ثمــة واجــب يقــع علــى عــاتق كــل مــن 

الحكومات والمؤسسات يتمثل في إيجاد فرص عمل للشباب. 
وفضلا عن ذلك، تواجه البلدان أيضا تحديات تتمثل في المخاطر الصحية التي تتعـرض  - ١٤
لها قوا العاملة. ومن بين هذه التحديات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمـا يشـكله مـن 
خطر على صحة الناس، لا في القطاع العام وحده، بل في اتمــع بأسـره. ولأسـباب تعـود إلى 
الظروف الاجتماعية - الاقتصادية والصحية العامة، فإن هذا التحدي يتخذ مظهرا أشـد حـدة 
في البلـدان الناميـــة. وعلــى الرغــم مــن أن الســمات الإحصائيــة لآثــار فــيروس نقــص المناعــة 
البشـرية/الإيـدز علـى قـدرات القطـاع العـام لم تـدرس دراسـة واضحـة حـتى الآن، فـــإن هنــاك 
اتجاهات عامة في اتمع يمكن أن تستخلص منها دلالات تنطبق على القطـاع العـام. وتشـكل 
محنة استشراء فيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز أحـد العوامـل الـتي قـد تقـوض الجـهود الـتي 
تبذلهـا حكومـات كثـيرة لإيجـاد كـوادر مـــن أفضــل ذوي المواهــب للعمــل في القطــاع العــام. 
وفضلا عن فيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز، يمكـن أن نضيـف إلى قائمـة المخـاطر الصحيـة 

التي يجب التحكم فيها بعض الأمراض المستوطنة وبعض الأوبئة الأخرى. 
وفيما يخص جانب الطلب، أدت العولمة إلى تسريع وتيرة البعد الدولي لعملية المنافسـة  - ١٥
من أجــل اسـتخدام العمالـة المتعلمـة والمـاهرة، الأمـر الـذي يفضـي غالبـا إلى مـا يعـرف عمومـا 
بظاهرة �استنـزاف العقول�. وبعبارة مبسطة، فإن عوامل الجذب المتمثلة في الأجور الأعلـى، 
والفـرص الوظيفيـة الأفضـل، وتحسـن الظـــروف المعيشــية، تغــري في غالبيــة الأحيــان العنــاصر 
الذكية والكفؤة في البلدان النامية بمغـادرة أوطـام الناميـة إلى البلـدان المتقدمـة النمـو. وبـتزايد 
الاحتيـاج إلى المختصـين المتمتعـين بمـهارات يشـتد الطلـب عليـها، مثـل مجـــالات تكنولوجيــات 
المعلومـات والاتصـالات، والعلـوم الصحيـة، والهندسـة، والإدارة، ضمـن مجـــالات أخــرى، قــد 
يعاني القطاع العام في البلدان النامية نقصا مزمنا في أعداد العـاملين الأكفـاء في هـذه اـالات. 
وفضلا عن ذلك، فإن طبيعة المهارات والمعارف نفسـها الـتي يحتـاج إليـها القطـاع العـام آخـذة 
في التغير في كل مكان، بسبب القوى التي أفرزا العولمة وتبـني تكنولوجيـات وتقنيـات إداريـة 

جديدة. 
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ومن الجلي، أنه لا يمكن الوقوف على التحديات والإنجازات القائمة في مجال الوظيفـة  - ١٦
في القطاع العام إلا عند فحص الأوضاع الراهنة في كل بلد أو منطقة علـى حـدة. بيـد أن ثمـة 
ــة،  اعـتراف مـتزايد بالصعوبـة الـتي تنطـوي عليـها، في بلـدان عديـدة، لا سـيما في البلـدان النامي
عمليـة تعيـين موظفـين أكفـاء في مؤسسـات القطـاع العـــام، والاحتفــاظ ــم، والمحافظــة علــى 
مستويام الإنتاجية. ويتمثل أكبر مصادر القلق حاليا في هذا المضمار في أن حجم مــا تنطـوي 
عليه الأهداف الإنمائية للألفية من تحديات قد يتجاوز مستويات المـهارات والمـوارد المتوفـرة في 

الوقت الحاضر للقطاع العام. 
 

ـــادل مــن أفضــل المواهــب لتلبيــة احتياجــات الدولــة في  توفـر نصيـب ع رابعا - 
 ظروف متغيرة 

ثمة عدد من الأسباب الملحة التي تبرر احتياج القطـاع العـام إلى التمتـع بنصيـب عـادل  - ١٧
من أفضل المواهـب. وتـتركز هـذه الأسـباب علـى حاجـة القطـاع العـام إلى الاسـتجابة بشـكل 
فعال لما تشـهده الوظـائف التقليديـة للدولـة مـن تغـيرات، فضـلا عمـا تحملـه العولمـة والتغـيرات 
الاجتماعية الأخرى من تحديات. ولهذه الأسباب، فـإن مـن الأهميـة بمكـان أن يكـون في وسـع 
القطـاع العـام أن يعـول علـى وجـود موظفـين أكفـاء ضمـن العـاملين في صفوفـــه. وتــرد أدنــاه 

مناقشة أكثر إسهابا لهذه النقاط. 
 

تؤدي الدولة دورا قياديا في تحديد معالم إطار للإدارة ينبع من البيئة المحلية  - ١ 
يتطلـب المفـهوم الشـامل لـلإدارة قيـام جميـع الشـركاء بتنميـة قدراـم في ظـل ظــروف  - ١٨
متساوية لكي يتسنى لكل منهم القيام بدوره. ولا يتمثل الهدف من تحديد مثل هـذا الإطـار في 
تمكين أحد القطاعات من السيطرة على قطاع آخر، لكنه يـهدف إلى تمكـين جميـع القطاعـات 
من مساندة بعضها بعضا من أجل تحقيـق تـوازن أمثـل للصلاحيـات والوظـائف. غـير أن علينـا 
أن نـدرك الحاجـة إلى قيـام الدولـة بـدور قيـادي في هـذه العمليـة مـن خـــلال أدائــها للوظــائف 
المتعلقة بوضع القوانين والنظم وإحلال الأمن، باعتبارها السلطة الأعلى لضمان التمتــع بحقـوق 
الحياة والحرية والملكية. بيد أن عمليـة إعـادة تشـكيل طبيعـة الوظـائف قـد تمـت في العديـد مـن 
البلـدان الناميـة، الـتي تعـاني مـن أوجـه قصـور في بنـاء القـدرات البشـرية، مـن خـلال الاعتمـــاد 
الشــديد علــى الخــبراء الأجــانب. ولقــد أثــار هــذا الاعتمــاد مســــألة الشـــعور بملكيـــة هـــذه 
الإصلاحات. ولضمان الشعور بملكية الإصلاحات النابعة من البيئة المحلية، ينبغي علـى البلـدان 
إيجاد القدرات الفكريـة اللازمـة لتخطيـط الإصلاحـات الخاصـة ـا، متبعـة وتـيرة تتناسـب مـع 
بيئاـا الثقافيـة والسياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة. ويجـري التـأكيد بشـكل مـتزايد علـــى أن 
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تقـوم البلـدان الناميـة بالإصلاحـات بنفسـها، لا أن يتـم تصديـر الإصلاحـات إليـها وســتصعب 
مواجهـة هـذا التحـدي مـا لم يقـم القطـــاع العــام بــاجتذاب �أفضــل المواهــب�، وتوظيفــها، 

والإبقاء عليها، وتسخيرها. 
 

ثمة ترابط قوي بين فعالية القطاع العام والقدرة التنافسية لاقتصاد بلد ما  - ٢ 
إن أي مغالاة في التأكيد على دور القطـاع الخـاص علـى نحـو يسـيء إلى دور القطـاع  - ١٩
العـام، تنطـوي علـى تجـاهل، سـواء مـن الوجهـة النظريـة أو الواقعيـة، لعظَـم الـدور الـذي يلعبــه 
القطاع العام في تطوير البلدان اقتصاديا. وفي بلـدان عديـدة، تـدل النسـبة الكبـيرة الـتي يسـاهم 
ا القطاع العام في الاقتصاد عمومـا علـى أن أداءه ومسـتويات إنتاجيتـه تؤثـر علـى إمكانيـات 
نمـو الاقتصـاد الوطـني وقدرتـــه علــى المنافســة. وفضــلا عــن ذلــك، فــإن الدولــة تحــدد مســار 
استراتيجية النمو الوطني من خلال سياسات الاقتصاد الكلـي والسياسـات الماليـة، والاسـتثمار 
العام، ومن خلال قيامها في كثير من الأحيان باحتضان التكنولوجيـات والصناعـات الجديـدة. 
وتقوم الدولة بدور تنظيمي بالغ الأهمية في الاقتصـاد، حـتى في تلـك البلـدان الـتي يضطلـع فيـها 
القطـاع الخـاص بـدور المحـرك الرئيسـي للنمـو. ولا يمكـن القيـــام ــذه الوظــائف ذات الأهميــة 

الحاسمة دون توافر عناصر عالية التدريب والكفاءة. 
 

تــؤدي التحديــات الــتي تنطــوي عليــها العولمــة إلى تعقيــد مجـــال صنـــع السياســـات  - ٣
العامة الذي هو أساسا من الفنون والعلوم المعقدة   

جعلت العولمة من مفهوم اتمع العالمي حقيقـة ملموسـة علـى الصعيـد المحلـي، وذلـك  - ٢٠
مـن خـلال تزايـد التداخـل بـين الأسـواق، واعتمـاد الـدول ذات السـيادة بعضـها علــى بعــض، 
وتعزيز اتمع المدني على صعيد عالمي. ويمتدح أنصار العولمة ما يترتب عليها من فوائـد، مثـل 
الإسراع بخطى النمو الاقتصادي، وإتاحة فرص اقتصادية أكبر ومستويات معيشـية أعلـى. بيـد 
أن منتقدي العولمة يشعرون أن هذه العملية تتخطى أعدادا كبيرة، لا سيما من فئـات السـكان 
الضعيفـة، في الشـمال والجنـوب علـى حـد سـواء، تاركـة محنتـهم في حـال أسـوأ مـن ذي قبــل. 
ومن ثم فإن الطبيعية التشاركية لعملية صنع السياسات العامة، الـتي تدعـو إليـها مبـادئ الحكـم 
الرشيد صارت أكثر تعقيدا مما كانت عليه في أي وقت مضى. فمن جهة، أضحى لزامـا علـى 
ــــات  البلـــدان، في ظـــل التدفـــق الســـريع للمعلومـــات بفضـــل انتشـــار تكنولوجيـــات المعلوم
والاتصالات، أن تعتمد على مجموعة آخذة في التزايد من الأطراف ذات المصلحة في عمليـات 
صنع قراراا. ومن جهة أخرى، فإن نواتج السياسـة العامـة، مـن حيـث مكاسـبها وخسـائرها 
على حد سواء، يمكنها الآن أن تتجاوز الحدود الوطنيـة. وحـتى يتسـنى للقطـاع العـام أن يقـوم 
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بدور الوسيط في هذه العملية المتعددة الوظائف والمستويات، يحتاج هـذا القطـاع إلى خدمـات 
رجال ونساء يفهمون طبيعة هذه التغيرات السريعة التي تمخضت عنها العولمة. 

 
تحتاج الإدارات العامة إلى تبني نــهج تســتند بصفــة أكــبر إلى المشــاورة والمشــاركة  - ٤
على جميع المستويات لتلبيــة مطــالب الجمــهور بتوفــير مســاحة أوســع للتعبــير عــن 

الرأي وزيادة المساءلة   
يتسم واقع الإدارة العامة في وقتنا الحاضر بأا تأخذ طابعا �منفتحا على الجمـهور�،  - ٢١
وتنأى عن الطابع البيروقراطي المنغلـق علـى الـذات. وسيتسـنى للبلـدان الاسـتماع إلى أصـوات 
جميع أولئك الذين يشاركون في التنمية البشرية المســتدامة مـن خـلال الشـراكات وتعبئـة جميـع 
الأطـــراف ذات المصلحـــة علـــى مســـتوى اتمعـــات المحليـــة والإدارات الحكوميـــة المحليـــــة، 
والمستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفضلا عن ذلك، فإن ما يميز القطـاع العـام عـن بقيـة 
القطاعـات هـو خضوعـه للمسـاءلة أمـام الجمـــهور. وتتطلــب هــذه المســاءلة الكفــاءة في إدارة 
المـوارد المحـدودة بطريقـة تتسـم بالحكمـة وتركـز علـى الأهـداف الرئيسـية وتتسـق مـع مطــالب 
الديمقراطية. بيد أن مطالب الديمقراطية ليست هي وحدها التي تكسب عمليات القطـاع العـام 
طابعا فريدا، وإنما أيضا ضرورة التوفيـق بـين هـذه المطـالب والقيـم الأساسـية للقطـاع الخـاص. 
ـــام تدفعــهم إلى التقيــد بنفــس معايــير  ويسـبب هـذا الوضـع ضغوطـا علـى مديـري القطـاع الع
الكفـاءة الـتي يتقيـد ـا نظراؤهـم في القطـاع الخـاص، في الوقـت الـذي يراعـون فيـه متطلبـــات 
العملية الديمقراطية(٤) فيما يضطلعون به من عمليـات. وقـد أسـفر ذلـك عـن تنـاقض يتمثـل في 
أن الإدارة العامـة قـد أصبحـــت أكـثر تعقيـدا، في حـين أن مـا يتوفـــــر لديهـــــا مـــن قــــــدرات 
بشـرية للقيـــام بوظائفــها آخــذ في التضــاؤل. وســيكون بوســع الأشخــــــاص ذوي الكفـــــاءة 
والمصداقيـــة العاليـة، الذيـن يلتمسـون المشـورة بشـأن مـا يتخذونـه مـــن إجــراءات، ويســاءلون 

عنها، إنجاز الكثير من أجل إعادة الثقة في المؤسسات العامة. 
 

يمكــن للدولــة أن تكــون جهــة اســتخدام نموذجيــة، تقــدم قــدوة حســنة مــن خــلال  - ٥
ممارساا الجيدة التي يمكن أن يحتذي ا الآخرون   

يجدر بنا أن نشير إلى أن الدولة، فضلا عن توفيرهـا لاحتياجـات القيـادة الاسـتراتيجية  - ٢٢
ووضـع السياسـات الإنمائيـة، تمثـل في معظـم البلـدان الناميـة، جهـة اسـتخدام بالغـة الأهميــة، إن 
لم تكـن في واقـع الأمـر أكـبر جـهات الاسـتخدام حجمـا. ويمكننـا، ـــذا المعــنى، أن نقــول إن 
الدولة تمثل جهة استخدام نموذجية. فما تقوم به الدولة، أو تمتنع عن القيــام بـه، لـه آثـار بعيـدة 
المـدى علـى ممارسـات التوظيـف في قطاعـات أخـرى. فـهي تضـع سياســـات العمــل، وقوانينــه 
ونظمه (بما فيها تلك المتعلقة بالأجور، والضمان الاجتماعي، وغيرها من ظروف العمـل) الـتي 
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تستخدمها القطاعات الأخرى كمبادئ توجيهية. كما تضع الدولة المعايير الأخلاقية، وعليـها 
أن تكون القدوة في تطبيقها. وينبغـي أن تتبـنى الدولـة كذلـك في سياسـاا للتوظيـف والترقيـة 
مبدأ تكافؤ الفرص، بغض النظر عـن نـوع الجنـس، أو العنصـر، أو الإثنيـة، أو الديـن، لضمـان 

التمثيل العادل لجميع شرائح اتمع. 
 

الوظائف الأساسية للقطاع العام   خامسا -
بعيدا عن الأرقام اردة، تعني القدرة البشرية المعرفة والمهارات التي يتحلى ا النـاس،  - ٢٣
وما لديهم من اتجاهات وشبكات ومن قيـم يعـتزون ـا. وعلـى كـل بلـد يسـعى إلى اجتـذاب 
نصيبه العادل مـن أفضـل المـهارات إلى قطاعـه العـام، والحفـاظ عليـه، أن يحـدد أولا وقبـل كـل 
شيء طبيعة المواهب المطلوبة. ولا تعتمـد الكفـاءات الأساسـية الـتي يحتـاج إليـها القطـاع العـام 
اليوم على الوظائف التقليدية العديدة للدولة فحسب، لكنها تعتمد أيضا على الأبعـاد الجديـدة 
لهذه الوظائف، التي تواكب التغـيرات والتحديـات الموضحـة في الفـرع السـابق. ومـن الواضـح 
أن تحديد الكفاءات الأساسية يعتمد أيضا علـى الأوضـاع الخاصـة لكـل بلـد. وعنـد النظـر إلى 
البلدان النامية بوجه خاص، يمكننا أن نخلص عموما إلى أن الوظائف الأساسية التالية هـي الـتي 

يحتاج إليها القطاع العام في الوقت الحاضر. 
 

توفر قيادة ملتزمة وذات مبادئ على جميع مستويات القطاع العام  - ١ 
يحتاج القطاع العـام، في البيئـة السـائدة في الوقـت الحـاضر، إلى أن يتـولى قيادتـه أنـاس  - ٢٤
قادرون على التعامل مع أوجه التعقيد والصراعات الكامنة في سياق العولمة. وهم بحاجة أيضـا 
إلى معالجة جميع أشكال التنوع، بما فيها تلك المتعلقة بنـوع الجنـس والعنصـر والإثنيـة والديـن، 
وغالبـا مـا يكـون ذلـك علـى صعيـد دون وطـني وعـبر وطـني. وتتطلـــب الأدوار والمســؤوليات 
المتعلقـة بتوجيـه قـوة القطـاع العـام العاملـة بأسـرها في مسـارات ذات جـدوى، وبعـث الحيويــة 
فيـها، فضـلا عـن توريـث هـذه القيـم الأساسـية، وجــود قيــادة قويــة وملتزمــة وذات مبــادئ. 
ـــا في ذلــك تلــك  وينبغـي أن يتوفـر هـذا النـوع مـن القيـادات في جميـع دوائـر القطـاع العـام، بم
المسـندة إلى موظفـين منتخبـين، وموظفـين رفيعـي الرتبـة، ورؤسـاء مؤسســـات القطــاع العــام، 
فضـلا عـــن أصحــاب الوظــائف العليــا في الإدارات المحليــة. ومــن خــلال �الالــتزام بالمبــادئ 
المطلوبـة�، يمكـن لهـؤلاء تنميـة بيئـة يتسـنى في إطارهـا للخدمـات العامـة في مجموعـها أن تخــدم 
المواطنــين – بشــكل يضمــن العدالــة، والإنصــاف، واســتيفاء الإجــــراءات القانونيـــة؛ ويوفـــر 
الإحسـاس بوضـوح الغايـة، والشـرعية، وروح التجـاوب؛ والقـدرة علـــى التطلــع إلى الخــارج، 

والتأمل الداخلي واستشراف المستقبل. 
 



1403-24718

E/C.16/2003/4

تحليل السياسات ووضعها بشكل واع يقوم على أساس تشاوري  - ٢ 
من بين مقومات الحكم والإدارة العامة الاضطلاع بالوظـائف العليـا المتمثلـة في تحليـل  - ٢٥
ووضع السياسات التي تشكل الأساس للمخططات التي تـدي ـا اتمعـات والبلـدان. ومـن 
الأدوار الأساسـية المنوطـة بـالإدارة العامـة ضمـان توفـير القـــدرات اللازمــة لوضــع السياســات 
والاستراتيجيات، والتنبؤ بالتوجهات المستقبلية وتوقع حدوثها، والاسـتجابة للظـروف العالميـة 
والمحليـة السـريعة التغـير. وتتطلـب هـذه المـهام أن يعـهد بعمليـة تحليـل السياسـات ووضعــها إلى 
أشخاص يتميزون بالقدرة على الابتكار والنقد الـذاتي، ولا يـهابون تحـدي الأوضـاع القائمـة. 
كما تتطلب هذه المهام أن يقـوم محللـو السياسـات هـؤلاء بالتشـاور مـع اتمعـات المحليـة الـتي 
سـتتلقى المسـاعدة، أو الـتي سـتتأثر بشـكل مـا بمـا ســـيوضع مــن سياســات، ومــا ســيقدم مــن 
خدمـات تبعـا لذلـك. ولكـي يتسـنى إنجـاح هـذا �الإنتـاج المشـترك� للخدمـات بالتعـاون مـــع 
المواطنـين، لا بـد مـن توفـر مـهارات اتصـال جيـدة، مـن ضمـن مقوماـــا �الاســتماع بشــكل 
إيجـابي� لمتطلبـات اتمعـات المحليـة مـن خـلال طرائـق البحـــث المختلفــة. كمــا تتطلــب هــذه 

العملية ترجمة هذه الاحتياجات إلى برامج قابلة للتطبيق سياسيا وممكنة التحقيق اقتصاديا. 
 

توافر أجهزة للتنظيم والإدارة تتسم بالكفاءة الفنية وتخضع للمساءلة  - ٣ 
مـن الضـروري إدارة السياسـات العامـة بصـورة فنيـة حـتى يتســـنى تحويلــها إلى برامــج  - ٢٦
ناجحة. ويتعين على المديرين والمسؤولين التنفيذيين التقيد بمبـادئ الأمانـة والشـفافية والمسـاءلة 
والفعاليـة، والاقتصـاد، والكفـاءة. وتنطبـق هـذه المبـادئ علـى جميـع جوانـــب التنظيــم والإدارة 
العامـة، ومـن بينـها: المـوارد البشـرية والماليـة والمعلومـات. وعلـى سـبيل المثـال، فـــإن الوظــائف 
المتعلقة بالتنبؤ بالموارد المختلفة والتخطيـط لهـا وتنميتـها وإدارـا في القطـاع العـام، يشـغلها في 
كثير من مواقع الخدمات العامـة في البلـدان الناميـة، أشـخاص يفتقـرون في غـالب الأحيـان إلى 
التدريــب الكــافي. ومــن ثم، فقــد يجــري تجــــاهل بعـــض أساســـيات الإدارة مثـــل الاحتفـــاظ 
بالسـجلات، وتجـهيز البيانـات والمعلومـات وتخصيـص المـوارد بشـكل يتسـم بالكفـاءة، وقيــاس 
الأداء، وزيـادة المكاسـب المترتبـة علـى الإنتاجيـة، ووظـائف أخـرى مشـاة. ويتطلـب القطــاع 
ـــادرة علــى تنظيــم الــبرامج والخدمــات العامــة وإدارــا وتنفيذهــا  العـام وجـود عنـاصر فنيـة ق

بالصورة اللائقة. 
 

توفير خدمات عامة يسهل الوصول إليها وتسودها روح التجاوب  - ٤ 
في الوقـت الـذي تعتـبر فيـه المـهارات والمعـارف عنـاصر جوهريـة لأداء أيـة وظيفـة مــن  - ٢٧
وظائف القطاع العام، فإن توافر سمات مثل الروح المهنية والنــزاهة هـي أيضـا عنـاصر أساسـية 
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لتقــديم خدمــات جيــدة. وتتيــح قطاعــات الصحــة والتعليــم والخدمــات الاجتماعيــة والنقـــل 
والأشـغال العامـة وإقامـة العـدل، وغيرهـا مـن الخدمـات العامـة، الفـرص للتواصـل بـــين الدولــة 
والمواطنـين في الحيـاة اليوميـة. وبصفـة عامـة، فـإن الجمـهور يكـون رأيـه، في المقـام الأول، عـــن 
القطاع العام من خلال هذا الاتصال المباشر. بيد أن الافتقار إلى الــروح المهنيـة والنــزاهة يولّـد 
الفساد، وغيره من أشكال سوء الإدارة، ويعمل على استدامتها، وقد تصبـح هـذه الممارسـات 
هي السمة التي تميز القطاع العام في بلد من البلدان. وفي ظل هذه الأوضـاع، فـإن العديـد مـن 
المشـاريع والـبرامج الـتي ـدف إلى تحسـين الخدمـات المقدمـة والحـد مـن الفقـر تخطـــئ أهدافــها 
بسـبب تحويـل المـوارد العامـة عـــن غاياــا أو اختلاســها. ومــن المــهم للغايــة، لكفالــة العــدل 
والكفاءة في إيصال الخدمـات، أن يجـري توظيـف أشـخاص يتمتعـون بالكفـاءة الفنيـة والتراهـة 

الأخلاقية، وتدريبهم على احترام مقتضيات القانون عند تقديمهم للخدمات العامة. 
 

يحتاج تحسين القدرة البشرية في القطـاع العـام أيضـا إلى مؤسسـات عامـة  سادسا -
سليمة وإدارة جيدة   

ـــاءات الرئيســية  بيـد أن مجـرد وجـود عـدد كبـير مـن الأشـخاص الذيـن يتحلـون بالكف - ٢٨
الملائمة لا يكفل بالضرورة أن يكــون أداؤهـم فعـالا. وإنمـا يحتـاج هـؤلاء الأشـخاص أيضـا إلى 
أن يعملوا ضمن أطر عمـل مؤسسـية ملائمـة. فبعـد التوصـل إلى توافـق وطـني في الآراء بشـأن 
ــــزم أن تدعـــم الخدمـــة المدنيـــة والخدمـــات العامـــة الأخـــرى  إعــادة تعريــف دور الدولــة، يل
كمؤسسـات قيـم ومعايـير للخدمـة العامـة ترسـم بشـكل واضـح. ويمكـن تكريـس هـــذه القيــم 
والمعايير في الدستور أو في التشريعات الملائمة الأخرى. ولكن يلزم أيضــا أن يمارسـها الجميـع، 

كما يلزم بصفة خاصة أن تتضح في ممارسات القيادة السياسية والإدارية على السواء. 
وينبغي إضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات الإدارية والتنظيميـة البسـيطة والعمليـة  - ٢٩
حتى يقوم موظفو القطـاع العـام بـأداء واجبـام بفعاليـة وبكفـاءة. وبالإضافـة إلى ذلـك يتعـين 
ــــب. كمـــا ينبغـــي أن يكـــون  توفــير الأدوات والمــوارد الملائمــة لهــم إضافــة إلى توفــير التدري
للمؤسسات التي يعملون فيها ولايات واضحة وهياكل للمسـاءلة الداخليـة. ويحتـاج أداء هـذه 
المؤسسات للرصد بواسطة نظام للضوابط التشريعية والإدارية والقضائيـة لتحميلـها المسـؤولية. 
ويشمل ذلك وجـود أجـهزة تشـريعية فعالـة وهيئـات إشـراف وجـهاز قضـائي مسـتقل. وبعـد 
تحديـد المشـاكل ينبغـي أن تتوفـر الإرادة السياسـية لـدى الجـهاز التنفيـذي مـن أجـل معالجتـــها؛ 
كما ينبغي أن تتوفر الشفافية في جميع القرارات والإجراءات حتى يسـتطيع الجمـهور أن يحكـم 

بنفسه على أداء القطاع العام. 
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وبمعنى آخر، يتعين أن يكون هناك نظام وطني للإدارة الجيـدة يجـري في إطـاره تقسـيم  - ٣٠
السلطات بشكل مقبول ويشارك فيه الجمهور. ولذلـك يشـكل بنـاء القـدرات المؤسسـية أحـد 
المكونات الرئيسية للجـهد المبـذول لعكـس هـذا الاتجـاه في تدهـور القـدرة البشـرية في القطـاع 
العام. ويعتمد ذلك بدوره على إجراء تحسينات في البيئة الإداريـة الأوسـع. إذ أنـه بـدون إدارة 
جيـدة(٥) لا يتيسـر تحديـد أفضـل المواهـب أو توظيفـها أو تطويرهـا؛ كمـــا لا يتيســر اســتغلالها 
بشـكل فعـال. فكمـا أن مـن الصعـــب إقنــاع أفضــل الســباحين بــالقفز في بركــة قــذرة، فــإن 

الأصعب من ذلك بالتأكيد هو الإبقاء عليهم هناك لاستعراض مهارام في السباحة. 
ولا تتيسر الإصلاحات المؤسسية للقطاع العام بالطريقة ذاا في جميع البلـدان. فـهناك  - ٣١
بيئات مؤسسية تشجع علـى المبـادرات الفرديـة وتعـترف بـالعمل الملـتزم. بينمـا تكتفـي بيئـات 
أخرى بتقبل مثل هذا المستوى من الأداء. ولكن هناك بيئات ترفض وتصد بل وتطـرد الأفـراد 
ـــتي لا تعــترف  الذيـن يتمـيزون بمواهـب اسـتثنائية ربمـا بسـبب الخـوف منـهم. فبيئـات العمـل ال
ــــزاهة  بــالدور الفعــال لســيادة القــانون أو بــالقواعد الواجبــة الاتبــاع أو بمفــاهيم العدالــة والن
والشفافية والمساءلة وأمن الأفراد والممتلكات وبالحريـات الأساسـية وبحقـوق الإنسـان يصعـب 
تصـور أن تتوافـر فيـها مؤسسـات سـليمة للقطـاع العـام. وفي مثـل هـــذه الحــالات يكــون مــن 
الصعـب جـذب أو حـتى اسـتغلال أفضـل المواهـب بفعاليـة. ويصـــدق ذلــك ليــس فقــط علــى 
ـــة البحــث  القطـاع العـام وإنمـا علـى القطاعـات الأخـرى أيضـا. وليـس الغـرض مـن هـذه الورق
بشكل متعمق عن العلاقة بين القضايا الأوسع للإدارة الجيـدة والقـدرات المؤسسـية والتوظيـف 
ـــام  في القطـاع العـام. إلا أنـه يجـب إبـراز الصلـة بـين توظيـف أفضـل الأشـخاص في القطـاع الع

والحاجة لوجود مؤسسات عامة قوية وذات مصداقية تدعمها إدارة جيدة بشكل عام. 
 

الخلاصـة: يتطلـب تعزيـز بنـــاء القــدرة البشــرية في القطــاع العــام اتبــاع  سابعا -
 ج شامل 

يتسم تعزيز القدرة البشرية في القطاع العام علـى الصعيـد العـالمي بـالتعقيد نظـرا لعـدم  - ٣٢
تجانس المناطق أو البلـدان. وحـتى أوضـاع سـوق العمـل فيمـا يتعلـق بالقطـاعين العـام والخـاص 
داخـل البلـد الواحـد لا تتسـم بالتجـــانس. ولذلــك فــهناك اختلافــات كبــيرة بــين مجموعــات 

المهارات مما يستدعي وضع استراتيجيات مختلفة للتوظيف. 
وبـالرغم مـن ذلـك، ينبغـي أن يتنـاول النـهج الشـامل إعـادة الثقـة والمصداقيـة للقطـــاع  - ٣٣
العام. وفي حالات الأداء السيئ والصورة السلبية التي تـؤدي إلى طـرد أفضـل الموظفـين وتحـول 
في الوقـت نفسـه دون تعيـين الخريجـين الشـباب الواعديـن لا يحـــالف النجــاح الجــهود المبذولــة 
لتعيين موظفين لتحسين الأداء في القطاع العـام. فتحسـين الأداء في القطـاع العـام يعتمـد علـى 
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اتباع استراتيجيات طويلة الأجل لا يمكن تنفيذها دون إطار عمل مؤسسي سـليم علـى النحـو 
المذكور أعلاه. ومن شأن إصلاح المؤسسـات الرئيسـية أن يضفـي المصداقيـة والمشـروعية علـى 
الإصلاحات الأخرى. وتساعد هذه المصداقية والمشروعية ليس فقط في إزالـة الصـورة السـلبية 
وإنما في تعزيز الأداء وزيادة الثقة في القطاع العام. ولذلك ينبغي أن تتوفر استراتيجية مسـتمرة 

تشمل الجوانب التالية: 
إعادة بناء الثقة في القطاع العام  �

توظيف أفضل الخريجين من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الخدمة العامة  �
وضع نظـــــام منصف للأجـــــور لا يكون مسـاويا بـالضرورة لأجـور القطـاع الخـاص  �
أو اتمـع المـدني ولكنـه يسـتند إلى تكـاليف المعيشـة ويتيـح لمـن يختــارون أن يكرســوا 

حيام العملية للخدمة العامة أن يحيوا حياة ملائمة. 
وللتوظيف أثر في كل نشاط من أنشطة إدارة الموارد البشرية. وتشـمل هـذه الأنشـطة  - ٣٤
التنبـؤ بالاحتياجـات مـن المـــوارد البشــرية ومجــالات التخطيــط وتحديــد الكفــاءات والاختيــار 
والتعيـين والتوزيـع والتطويـر (بمـا في ذلـك التدريـب) وإدارة المســـتقبل الوظيفــي وتقييــم الأداء 
والنظام والأجور والترقيات وإاء الخدمة؛ فهناك علاقـة وترابـط ضـروري بـين جميـع مـا ذكـر 
آنفـا. ولذلـك تـبرز الحاجـة إلى اتبـاع ـج شـامل. فالتدابـير اـزأة لا يمكنـها أن تــأتي بالنتــائج 
المرجوة. والتوظيف من أجل كفالة حسن الأداء في القطاع العام يعتمد على عاملين حيويـين، 
هما: وجــود اسـتراتيجية طويلـة الأجـل وإطـار عمـل مؤسسـي متسـق يتسـم بالمصداقيـة. ويبـين 
هذان العاملان بوضوح أهمية الحالة الخاصة لكل بلد عند النظر في النظام الملائم لإدارة المـوارد 
البشـرية في الخدمـة العامـة. فربمـــا تفضــل بعــض البلــدان نظــام المســتقبل الوظيفــي للموظفــين 
العموميـين في حـين تفضـل البلـدان الأخـرى نظـام الوظـائف(٦). وتوجـد بـــين هذيــن النــهجين 
فرص واسعة للإبداع ولمزج العناصر التي يمكن الجمع بينها في نظام مشترك يلائم البلـد المعـني. 
بيد أن هناك بعض العناصر الأساسية التي تعتـبر عنـاصر مشـتركة في جميـع النظـم العمليـة علـى 

النحو الوارد أدناه. 
 

نظم ووحدات لإدارة وتخطيط الموارد البشرية  - ١ 
تبرز الحاجة لوضع استراتيجيات وخطط طويلـة الأجـل لتنميـة المـوارد البشـرية تسـتند  - ٣٥
إلى بيانات أساسية دقيقة وتنبؤات واضحة بالاحتياجات التاليـة. وفي إطـار هـذه الحاجـة هنـاك 
عـدد مـن القضايـا الـتي تتطلـب النظـر فيـها. فالخدمـة العامـة لا تتـألف مـن مهنـة واحـــدة وإنمــا 
تشمل مهنا عديدة. ولذلك نحتاج إلى النظر في عدم الاكتفاء باستراتيجية واحدة وإنمـا اعتمـاد 
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عدد من الاستراتيجيات لمراعاة الجوانب المختلفة للمهام الـتي ينبغـي إنجازهـا. وفي إطـار النـهج 
الشـامل يمكننـا تقسـيم المـــهام إلى اســتراتيجيتين عريضتــين (تنقســمان بدورهمــا إلى عــدد مــن 
الاستراتيجيات الفرعية)، هما وضـع نظـام وظيفـي طويـل الأجـل وتلبيـة الاحتياجـات القصـيرة 
الأجل من أجل إنجاز المهام. وتسـاعد الأولى في دعـم سـلطة الدولـة ودورهـا التوجيـهي الـذي 
يعتمد على السرية وحسن التقدير والاستمرارية، وهي عناصر حيوية لتحقيق مستويات أعلـى 
مـن الإنجـاز علـى المـدى الطويـل. وتنطبـق الأخـيرة علـى اسـتقدام مـهارات تمـاثل بشـــكل عــام 
المـهارات المسـتخدمة في القطـاع الخـاص لإنجـــاز مــهام محــددة بشــكل واضــح في فــترة زمنيــة 
محدودة. ويؤكد هذا التقسـيم مـن جديـد الحاجـة إلى وضـع نظـام مختلـط بـين النظـام الوظيفـي 
ونظام الوظائف أو العمل. ولإضفاء الطـابع المؤسسـي علـى وظيفـتي التخطيـط والإدارة ينبغـي 
إنشاء وحدات ونظـم إداريـة وتوفـير المـوارد الملائمـة لهـا وتكليـف مـهنيين مـن ذوي الخـبرة في 
إدارة الموارد البشرية بإدارا. وفي كثير من البلدان الناميـة تـترك هـذه الوظـائف إلى حـد كبـير 
إلى غـير المـهنيين. ولكـن يتعـين أن تتوفـر برامـج مدروسـة ومسـتمرة لتنميـة كـوادر جيـدة مـــن 

المهنيين لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام. 
 

إضفاء الطابع المهني على الخدمة العامة  - ٢ 
مـن أجـل جـــذب الأشــخاص مــن أصحــاب المؤهــلات التعليميــة والمــهارات العاليــة  - ٣٦
والاحتفاظ م يصبح من المهم للغاية إضفاء الطابع المهني على الخدمة العامة. ويتطلب إضفـاء 
الطـابع المـهني البـدء بتطبيـق مبـدأ الجـدارة في التعيـين والترقيـات. ويســـتدعي مبــدأ الجــدارة أن 
تكون المؤهلات المهنية والخـبرة هـي المعيـار الأساسـي في التعيـين في الوظـائف العامـة بـدلا مـن 
الانتمـاءات السياسـية أو الاجتماعيـة. ومـن شـــأن احــترام هــذا المبــدأ ألا يؤثــر في اســتمرارية 
الخدمة العامة كما يمكن أن يحدث عند الأخـذ �لتوزيـع الغنـائم� بنظـام بعـد انتقـال السـلطة. 
وينبغي أن يعمل المهنيون بعد تعيينهم في القطاع العام ضمـن ترتيـب مؤسسـي يمتحـن قدراـم 
ويوفر التوجيه لهم. كما يجب حمايتهم من إجـراءات الفصـل السياسـي الفجائيـة ومـن التدخـل 
فـي عملهم. ولا ينبغــي الاكتفـاء بتوقـع مسـتويات عاليـة مـن الكفـاءة المهنيـة والسـلوك المـهني 
وإنما يجب التقيـــد ا. وفـــي الواقـــع، تعج الخدمة العامة في كثير مـن البلـدان الناميـة بموظفـين 
لا يستوفون متطلبات التدريب أو المعايير المعتمدة للمهن اللازمة لإنجاز العمـل. وينطبـق ذلـك 
بصفة خاصة على بعـض المـهن مثـل الإدارة والمحاسـبة ومراجعـة الحسـابات والهندسـة وغيرهـا. 
ويمكن أن تتفاقم هذه الحالة بفعل الضغـوط السياسـية الـتي ينطـوي عليـها نظـام توزيـع الغنـائم 

والضغوط الاجتماعية التي تبذل لمساعدة الأسر الممتدة والأصدقاء. 
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هيكل الحوافز  - ٣ 
لتشجيع الشعور بالثقة لدى الرجـال والنسـاء الذيـن يكرسـون حيـام للخدمـة العامـة  - ٣٧
نحتاج أن نضع في الاعتبار أن التقدير الاجتماعي يلعب دورا مهما. ومع أن الأجـر هـو عـامل 
مهم فإنه لا يصلح وحده كحافز لإطلاق أفضل قدرات العمل لدى أفضل المواهـب. فـالمعوق 
الرئيسي الآخر الذي يواجهنا هو محدودية الموارد المالية في القطـاع العـام ولا سـيما في البلـدان 
الناميـة والبلـدان الفقـيرة. ويحـد هـذا العـائق مـن المنافسـة مـع القطـاع الخـــاص الــذي يمكــن أن 
يعرض مرتبات عالية لجذب أفضل الأفراد والاحتفاظ م. وفي حالة الفقر المدقع الـذي يسـود 
معظـم البلـدان الفقـيرة لا تكـون صـورة الموظـف المـدني الفقـير مقبولـة. إلا أن صـورة الموظــف 
المدني الذي يتمتع بمستوى حيـاة يفـوق كثـيرا المسـتوى المعيشـي في البلـد الـذي يعمـل بـه هـي 
أيضا غير مقبولـة بنفـس الدرجـة أو أشـد. ويتعـين اتبـاع سـبل مختلفـة بـدلا مـن السـعي لتقـديم 
مرتبات تنافس مرتبات القطاع الخاص لجذب أفضل المواهب في القطاع العام والاحتفاظ ا. 

 
غرس ثقافة المنظمة القائمة على التعلم  - ٤ 

تتطور المعارف والمهارات الضرورية في القطاع العام على نحو متسـارع بحيـث لم يعـد  - ٣٨
ـــين بــذل جــهود مدروســة  تعيـين أفضـل المواهـب لوحـده كافيـا. وإنمـا يجـب أن يصحـب التعي
لتطوير أفراد القطاع العام بشكل مستمر مـن خـلال غـرس ثقافـة المنظمـة القائمـة علـى التعلـم 
ــر  وتشـجيع تطويـر المعـارف والمـهارات والاتجاهـات وفقـا للاحتياجـات. ويشـمل تعزيـز  تطوي
أفضل المهارات في الموارد البشرية عددا من الإجراءات الاستراتيجية المتواصلة على مـدى فـترة 

طويلة من الزمن، منها ما يلي:  
كفالة وجود سياسة وممارسة دف لتشجيع التعليم المستمر في القطاع العام  �

بنــاء واســتخدام مؤسســات تدريــب ذات نوعيــة عاليــة تشــمل الجامعــات المرتبطــــة  �
بالقطاع العام 

ـــوارد البشــرية بخــلاف التدريــب داخــل الفصــول  التركـيز علـى ـج مختلفـة لتنميـة الم �
تشمل، من بين تدابير أخرى، التدريب والعمل الجماعي والتناوب 

ـــدرات الأفــراد فحســب وإنمــا إلى بنــاء قــدرات  ضمـان ألا يتجـه التدريـب إلى بنـاء ق �
المؤسسات بكاملها مع مراعــاة أن العمـل في المؤسسـات السـيئة يعتـبر بالنسـبة للأفـراد 

المدربين من أشد العوامل المثبطة للهمم في القطاع العام 
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اســــتراتيجيات مــــن أجــــل الحصــــول علــــى أفضــــل المواهــــب مــــن اموعـــــات  - ٥
ناقصة التمثيل   

في كثير من البلدان، لا سيما البلدان النامية، هناك عدد مـن الممارسـات تتعلـق بـإدارة  - ٣٩
المـوارد البشـرية وتزيـد مـن حـالات الإهمـال أو الاسـتخدام النـاقص لبعـض أفضـل المواهـــب في 
اتمع. وتشمل هذه الممارسات التمييز ضد المرأة وفئات الأقليـات والمعوقـين. ولإدمـاج هـذه 
المواهب وتطويرها ونشرها بفعالية ينبغـي أن يتبـع القطـاع العـام سياسـات وممارسـات لتكـافؤ 
الفـرص. وينبغـي وضـع مبـادئ توجيهيـة واسـتراتيجيات وسياسـات لإدارة التنـوع في القطـــاع 

العام وتقييمها ونشرها. 
 

دور برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة   ثامنا - 
مثلما تم بيانه أعلاه، فإن تحدي التوظيف من أجل تحسـين الأداء في القطـاع العـام هـو  - ٤٠
تحـد معقـد ويتوقـف علـى خصـائص الحـالات المحليـة. ولهـذا السـبب فـإن مـــن الصعــب، ومــن 

المستصوب في الوقت ذاته، إيجاد حلول شاملة تطبق على جميع الحالات. 
ـــة الولايــة والخــبرة الفنيــة  وتتوافـر لبرنـامج الأمـم المتحـدة لـلإدارة العامـة والماليـة العام - ٤١
والتجربة للمساهمة في مساعدة الدول الأعضاء في التصـدي لهـذا التحـدي. وتـزداد أهميـة هـذه 
المساعدة مع اقتراب الموعد النهائي المحـدد لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة. وفي ضـوء هـذه 
الحاجة المتجددة طُلب إلى لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة والتابعة للأمم المتحدة أن تنظـر في 

تحديد الأولويات للأنشطة التالية المقترحة للبرنامج وأن تقدم رأيا بشأا: 
تنظيم منتديات على الصعيـد الإقليمـي ولا سـيما للبلـدان الناميـة لمواصلـة النقـاش  �
المتعلق بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام ووضع الحلول الملائمة. فعلـى سـبيل 
المثال، يمكن تنظيم اجتماعات لفريـق الخـبراء في منـاطق مـن قبيـل: أفريقيـا، والعـالم 
العربي، وأمريكا اللاتينية، وآسيا والمحيط الهادئ ، ووسط وشرق أوروبا، والـدول 
الجزرية الصغيرة وربما يتوج ذلك باجتمـاع عملـي لفريـق الخـبراء لتبـادل الخـبرات 

الجماعية لمختلف المناطق المشاركة 
تركيز بعض أنشطة التعاون التقني على هذا التحدي  �

طلـب دراسـة عـن أثـر فـيروس نقـص المناعـة البشـــرية/الإيــدز علــى قــدرة المــوارد  �
البشرية في القطاع العام 

ـــوارد  تكريـس التقريـر العـالمي للقطـاع العـام للسـنتين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ لتنميـة الم �
البشرية في القطاع العام بحيث يشمل مزيدا من البحوث والمناقشة بشـأن التحـدي 

المتمثل في توظيف أفضل المواهب في القطاع العام والاحتفاظ ا 
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إنشـاء مركـز علـى شـبكة الأمـم المتحـــدة المباشــرة لــلإدارة العامــة والماليــة العامــة  �
مكرس للمعلومات المتعلقة بتنمية وإدارة الموارد البشرية 

وضع أدوات ومبادئ توجيهية (مثل مواثيق الخدمـة العامـة الإقليميـة وكتيـب عـن  �
قواعد السلوك) وتبادلها فيما بين البلدان 

الاعتراف بالممارسات الجيـدة في مجـال إدارة المـوارد البشـرية ونشـرها علـى نطـاق  �
واسع عن طريـق جوائـز الأمـم المتحـدة للخدمـة العامـة، مـن أجـل تشـجيع الـدول 

الأعضاء 
مساعـــدة الدول الأعضـاء فـــي إعــــداد كــــوادر قياديـة مؤهلـة في القطـاع العـام،  �

ولا سيما في البلدان النامية. 
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